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 الأستاذة بن مدخن ليلة 

 

 تخصص القانون الخاص  1لطلبة ماستر عمالعقود الأفي مادة محاضرات 

 

 الثانيةالمحاضرة 

 

 يجاريتعريف الاعتماد الإ -1

الاعتماد برام عقد إمن شرح العلاقات التي يتم  جاري لابد  يلى تعريف الاعتماد الإإقبل التطرق 
 .يجاري عن طريقهاالإ

برام عقد الاعتماد إينجم عنها وجود ثلاثة علاقات قانونية  نأمن خلال هذا المخطط يظهر 
 :يجاريالإ

 

 

 

 

 

 

 تجهيزات                                          

 أو الآلات                                       

 أو عقار                                       

 المؤجر

 المستأجر المورد

عوعد بالبي  
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 بين المستأجر و المورد :العلاقة الأولى 

يجاري لتمويل مشروعه برام عقد الاعتماد الإإأجر هو صاحب المشروع والراغب في المست
و شركة اعتماد أمالية الو المؤسسة أالبنك ) على التمويل من المؤجر  الاقتصادي من خلال الحصول

و تحديد العقار، أمعه حول نوع التجهيزات و ثمنها  تفاق، فعلى المستأجر إيجاد مورد و الإ(يجاريإ
 .بينهما فقط وعد بالبيعويحصل ما يسمى 

 بين المؤجر و المورد :العلاقة الثانية 

يتصل بالمؤجر ويطلعه عليه وعلى رغبته في  الوعد بالبيعبعد حصول المستأجر على 
ذا وافق المؤجر سيتصل بالمورد الذي اختاره المستأجر إ الحصول على تمويل لمشروعه الاقتصادي، و

   عقد بيعبرام إلمستأجر و المورد، وبالتالي يتم سابقا، و يقوم المؤجر بشراء ما تم الاتفاق عليه بين ا
 .ملكيتهلى إو ينقل المؤجر محل العقد 

 بين المستأجر و المؤجر: العلاقة الثالثة 

تمام الإجراءات الخاصة بالبيع ونقل الملكية، ينتقل ا  بين المؤجر و المورد و  عقد البيعبرام إبعد 
ا الأخير من الاستفادة وينتج عنه تمكين هذ ،بينه وبين المستأجريجاري قد الاعتماد الإعالمؤجر لإبرام 

لمدة محددة مقابل دفع الأقساط  نتفاعستعمال و الإ حق الإره والحصول على عن طريق تأجيبيع من الم
 .المتفق عليها، و احتفاظ المؤجر بحق الملكية

 

 التعريف التشريعي - أ

 09-69 مر رقم فيمن الأ ولىالأ المادة يجاري في الاعتماد الإ ف المشرع الجزائريعر  
 .الأمر، عملية تجارية و ماليةيجاري موضوع هذا يعتبر الاعتماد الإ ":كالتالي
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يتم تحقيقيها من قبل البنوك و المؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا و معتمدة  -
صراحة بهذه الصفة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيين 

 ".كانوا أم معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص

جاري من خلال بيان يلمشرع اكتفى بتعريف الاعتماد الإن اأنص المادة  ما يتضح لنا من
 .طبيعته القانونية فهو عملية تجارية و مالية

برام هذا النوع من العقود، حيث يقتصر إمادة طبيعة الأطراف التي يمكنها كما ورد في نص ال
يجاري دون الاعتماد الإممارسة هذا النوع من النشاطات على البنوك و المؤسسات المالية و شركات 

 .  سواها، و يسمى في العقد بالمؤجر

ن إفــــ الذي يسمى بالمستأجر في العقد ـ وهو الطرف ـــــ ما بالنسبة للمقصود بالمتعامل اقتصاديأ 
الذي يحدد القواعد المطبقة  40-40من القانون  3لى هذا المصطلح ما ورد في المادة إب تعريف أقر 

دم قو مأو حرفي أو تاجر أكل منتج : " نهأف العون الاقتصادي بارية، حيث عر  على الممارسات التج
 ". ....طار المهني العادي،اطه في الإخدمات أيا كانت صفته القانونية يمارس نش

عملية قرض  نهأب 46-69مر من الأ 2المادة  يجاري فيالاعتماد الإ ف كذلك المشرعكما عر  
تعتبر عمليات الاعتماد " :يلي حيث ورد في نص المادة ما، يضفي عليه الطابع المصرفي ما هو و

يجاري عمليات قرض لكونها تشكل طريقة تمويل اقتناء الأصول المنصوص عليها في المادة الإ
 ." أو استعمالها الأولى أعلاه،

 التعريف الفقهي - ب

ن يقترح على مؤسسة أتتيح للمستأجر نه تقنية قرض أيجاري بف فقهاء الاقتصاد الاعتماد الإعر  
و عقارات يختارها المستأجر مسبقا، مقابل دفع أقساط أتجهيزات  تأجير( المؤجر(يجاري عتماد الإالا

 .ولمدة تساوي الحياة الاقتصادية للأصل المؤجر

نه أفه على يجاري، فهناك من عر  فوا في تعريف عمليات الاعتماد الإفقهاء القانون فقد اختلما أ
 .جاريحكام عقد الإأتجهيزات لعملائها مع تطبيق بعض  وسيلة تمويل بمقتضاه تقوم مؤسسة بتأجير
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نه من الصيغ القانونية الجديدة التي تسمح بتمويل المشاريع الاقتصادية عن أف كذلك بوعر  
 .يق استئجار الأصول واستعمالهاطر 

ية المستمدة من ب، يتكون من بعض القواعد القانوننه نظام قانوني مرك  أبف كذلك كما عر  
ا يجعله يتميز بخصائص مستمدة من مزج شكال التقليدية للعقود التجارية و قواعد غير مألوفة، مم  الأ

 .  القواعد القانونية

 يجاريخصائص عقد الاعتماد الإ -2

يجاري ببعض الخصائص التي تكسبه طبيعة قانونية خاصة بين وسائل يتميز عقد الاعتماد الإ
 :التمويل وتتمثل هذه الخصائص في

طراف وهم المؤجر المستأجر أيجاري وجود ثلاثة رام عقد الاعتماد الإإبيتطلب : الطابع الثلاثي
 .(سبق شرحها) والمورد، تربط بينهم ثلاثة علاقات قانونية 

جاري ذو طابع مالي وائتماني، فهو يعد من وسائل التمويل يعقد الاعتماد الإ: طابع الماليال
 .الحديثة التي يعتمد عليه الأشخاص في تمويل مشاريعهم الاقتصادية

د يضع في ن كل طرف في العقأأي : يجاري على الاعتبار الشخصيقيام عقد الاعتماد الإ
      ثقة، وعليه ينقضي العقد بإفلاس التعاقد و التي تجعله محلخر عند اعتباره شخصية الطرف الآ

 .و وفاة المستأجرأعسار إو أ

يتميز عقد الاعتماد  :يجاريالإ الاعتماد بثلاثة خيارات عند انقضاء عقدتمتع المستأجر 
نقضاء ثة صور لايجاري بتمتع المستأجر بثلاثة خيارات عند انتهاء مدة العقد تمثل في حد ذاتها ثلاالإ

 :يجاري، وتتمثل هذه الخيارات فيعقد الاعتماد الإ

 شراء المستأجر للأصل المؤجر. 
 يجاريتجديد عقد الاعتماد الإ. 
   الأصل المؤجر رد.  
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لحديث عن انقضاء عقد الاعتماد لى هذه النقطة بالتفصيل عند اإتطرق سيتم ال :ملاحظة
 .يجاريالإ

 

 يجاريبيعة القانونية لعقد الاعتماد الإالط -3

دراجه ضمن العقود إيجاري جعلت منه عقدا يصعب خصائص التي تميز عقد الاعتماد الإن الإ
ه وسيلة حديثة لتمويل نأحول  اة التي نظمها المشرع، فالفقهاء يتفقون من الناحية الاقتصاديةالمسم  

حكامه بعد، وكذا أرار لعقد نظرا لحداثته وعدم استقنهم اختلفوا حول الطبيعة القانونية لألا إالمشاريع، 
 .تداخل العلاقات التي يقوم عليها العقد

عقد فهو  طبيعة قانونية خاصةيجاري ذو ن عقد الاعتماد الإأالقول ب و أجمع الفقه الراجح على
الإيجار، وعد بالبيع من يتكون من عدة التزامات قانونية ك مزيج قانونينه عبارة عن أ، كما بمرك  

يجاري محتفظا باستقلاله عن العقود التي تدخل في الوكالة، ويبقى عقد الاعتماد الإ و طرف واحد
 . تكوينه

 


